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 :ملخص
لذي يعتبر مشكلة هيكلية ،  كالعجز الموزاني، وارة اقتصاديةي ظاهأليه لدراسة عإن الخلفية النظرية تعتبر الأساس العلمي الذي يُعتمدُ        

المالية، باعتبارها  لأهداف السياسة عالم هي المفسر الحقيقيدولة في ال لأيّ عدّتُترتبط بالموازنة العامة للدولة، مما يؤثر على كفاءتها، والتي 

نة مالية مقبلة والمصمم لتحقيق أهداف عن البرنامج المالي لس لجزائر تعبرفي ا عامةتتكون من النفقات العامة والإيرادات العامة، فنجد الموازنة ال

اسة سنقوم بتحليل ترمنولوجي الدر مة للدولة، وفي هذهلسياسة العابقا لطعية والاجتما للتنمية الاقتصاديةمحدّدة وذلك في إطار الخطة العامة 

-2001ويله خلال الفترة اقعه في الجزائر وسبل تمم التطرق لوتها ثحقيقمصطلحي لمشكلة العجز الموازني لفهمها أكثر ونغوص في معانيها و

2014  . 

 ويللعامة، التمز الموازنة اللدولة، عج لعامةزنة االإنفاق الحكومي، الإيرادات العامة، الموا الكلمات المفتاحية:

 E61, E620, H2, H5, H6 : ( jel الترميز الاقتصادي )

Abstract : 

The theoretical background is considered the scientific basis to study any economic phenomenon, such as the 

problem of the budget deficit, the public budget is considered for any country in the world is the real explainer for the 

public policy objectives, as it consists of public expenditures and public revenues, The public budget of Algeria is the 

fiscal program for the next fiscal year  which is designed to achieve specific objectives within the framework of the 

general plan for economic and social development according to the public policy of the state. Therefore, the fiscal 

deficit is a structural problem related to the public budget of the state which effects its efficiency. This study will 

analyse terminological the problem of budget deficit in a way of understanding more its deep meaning and study it in 

an Algerian context during the period 2001-2014 
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 :تمهيد
ات الحديثددةح حيدد  وعا في الاقتصدداديتصددادية شدديت الاقيُعَددد عجددز الموازنددة العامددة للدولددة مددن أكثددر المصددطلحا  

لصديقة صصدائ     جدز إ  صدفة هيكليدة   ل هدذا الع د تحوقأصبح يمثل مشكلة مالية كبيرة في البلدان الناميةح بل 

ناجمدة عنده وعلدى الأخد      لآثدار المتتلفدة ال  تفاقمد  ا  نعدد أ باقتصاديات الددول الناميدة مندذ بدايدة الثمانينداتح وذلدك       

 قبلة. طويلة ملسنين الآثار الاقتصاديةح وعدم قدرة هذه الدول على استمراره

 أهمية البحث:
لصديقة بغللدد    د باعتبدداره ظداهرة  الاقتصدا فيوازني تظهدر أهميدة الموعدو  في مكانددة دراسدة مشدكلة العجددز المد      

ليددة الددتي تددؤدي بدددورها إ   الاقتصددادية الداخ لاخددتلالاتحدددا اتقدمددة أو الناميددةح وإالموازنددات العامددة للدددول سددواء الم

لأمددر نفسدده ااحدددة مددنهنح فيفددر   و رولأن الجزائدد مشدداكل اقتصددادية أخددرا لددو مُددوطل العجددز بطددرق لددير صددحيحة.   

 يا.للحدي  عليه في هذا البح  نظريا ثم التطرق إليه تطبيق

 إشكالية البحث:
يرهدا بسدب  سدوء    ة وعجز مدوازني ول ضتم وبطالتامي من الاقتصادية في العالم المتقدم والن تعددت المشكلات 

قتصددادية تعتددبر مددن ف نقددع علددى ظدداهرة ابحثنددا سددو ح وفيالتقلبددات الاقتصددادية وتنددو  تطبيددق النظريددات الاقتصددادية 

تصدداد مباشددرةح ولددذلك  س الاقولددة والددتي تمدد لعامددة للدزنددة االأهميددة اكددان في العصددر الحدداليح  نظددرا لعلاقتدده بالموا 

 طرحنا التساؤل الآتي:

 ى مورد النفط؟لاعتماد الكبير علاعه في ظل ل  معامما هي حالة مشكلة العجز الموازني في الجزائر وكيع ت

 الإطار النظري والدراسات السابقة -أولا 
 مفهوم العجز الموازني وأنواعه-1

مة وتصنيفه إ  جز الموازنة العام دقيق لعمفهو يد  تحدتعددت الدراسات والبحوث التي حاول  التوصل إ

للدولة ويتم عرعها في  ز الموازنة العامةأنوا  لعجيم وفاهمأنوا  متعددة، وأسفرت تلك البحوث والدراسات عن عدة 

 النقاط الآتية:

 المفاهيم المختلفة لعجز الموازنة العامة: -1.1
ح أي أنه يعبر عن (1)ليةخلال السنة الما ن نفقاتهامية عكويرادات الحيعرف عجز الموازنة العامة بغنه تخلع الإ

 .(2)العامة للدولة  ة للنفقاتلعامت ازيادة النفقات العامة للدولة أو عدم تغطية الإيرادا

 أنواع عجز الموازنة العامة: -2.1
 :(3)همهاأدولة لل يمكن التمييز بين عدة أنوا  لعجز الموازنة العامة

 عجز الجاري: ال -1.2.1
الفرق بين بالاقترا ، ويقاس تمويله ب ي يج الذيعبر عن صافي مطال  القطا  الحكومي من الموارد، و

تص  لسداد لإنفاق الحكومي الماروحا منه ة مطوميمجمو  أنوا  الإنفاق والإيرادات لجميع الهيئات الحك

 الديون المتراكمة من سنوات سابقة.
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 العجز الشامل:  -2.2.1
يتكون القطا  الحكومي من الحكومة المركزية وحكومات الولايات والأقاليم والمشروعات المملوكة      

للدولةح ومن هنا فإن العجز الشامل يعبر عن مجو  العجز المتعلق بالحكومة المركزية والمجموعات المحلية 

 ومؤسسات القطا  العام.

 العجز الدوري: -3.2.1
يه الدخل القومي فالمدا الذي يكون اديح أي بلاقتصط ارجية مرتبطة بحالة النشايتحدد اؤثرات خا        

م العجز الدوري بالفرق ثانية الدورية ومن قاس الميزح وتواجمرتفعا أو منتفضا نتيجة الدورة التجارية من ركود ور

 .(4)نة نفس السية فييكلبين الميزانية الفعلية في سنة معينة والميزانية اله

 العجز الأساسي أو اللافوائدي للموازنة:  -4.2.1
ئد التي تسدد اعتبار أن الفوا كومية علىت الحن النفقاموهو العجز الذي يستبعد مدفوعات الدين العام      

 .(5)ت جاريةصرفاتجة عن الدين ما هي إلا نتيجة أوجه عجز سابقة وليس  نتي

 :هأسباب عجز الموازنة العامة للدولة ووسائل تمويل -2
 أسباب العجز الموازني: -1.2

ذي تسب  في حدوث فجوة نفقات العامة والمية في اللمتنااات إن تخلع الإيرادات العامة عن متابعة الزياد      

 مالية يغخذنا إ  تقسيم أسباب ذلك إ :

 التوسع في الإنفاق العام لأغراض متعددة:   -1.1.2
ات المالية الرئيسة التي تستتدمها الحكومة من أجل إشبا  الحاجات يعتبر الإنفاق العام أداة هامة من الأدو

العامة وتحقيق أهداف المجتمعح وقد تغيرت النظرة نحو الإنفاق العام نتيجة تغير الفكر الاقتصادي نحو أهمية دور 

وزيادة النفقات الدولة في النشاط الاقتصادي. ويهمنا في هذا الصدد معرفة وتحليل العوامل التي تساهم في إذكاء 

 العامة اعدلات عالية تتجاوز معدل تزايد الإيرادات العامة:

 أ( زيادة الإنفاق العام لأسباب اقتصادية:

  سياسة التمويل بالعجز: -

لمقصود بذلك أن ويل التنميةح وان وسائل تممسيلة كو تلجغ بعض الدول النامية إ  سياسة التمويل بالعجز

وطبع البنكنوت،  الائتمان المصرفي ريق زيادةطعن  وليماث عجز في موازنتها العامة تلجغ الدولة عن عمد لإحد

العجز في خلقها في بلتي ساهم التمويل الإنتاجية اقات لطااوكان أنصار التمويل بالعجز يعتقدون أنه ما إن تبدأ 

 (6)نخفا .لك إ  الاعد ذر بالإنتاجح فإن العر  الكلي سوف يتزايد وستتجه الأسعا

  التطور والنمو الاقتصادي: -

ح فارتفا  (7)اعتبر من أهم أسباب الزيادة في النفقات التي هي عبارة عن نتيجة منطقية لنمو الدخل القومي

الدخل القومي تعني زيادة حجم الأوعية الضريبية وبالتالي زيادة الإيرادات العامةح وزيادة هذه الأخيرة إحدا العوامل 
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كين الدولة من زيادة نفقاتهاح مستهدفة تقديم كمية أكبر أو نوعية أفضل من السلع الرئيسية تساهم في تم

 (8)والخدمات بقصد إشبا  الحاجات العامة.

 التوسع في المشروعات العامة: -

ح فقد أصبح  الدولة في (9)تصاديةاحية الاقن النملة إن ظهور الأفكار الكينزية قادت إ  دور جديد للدو

ح وإقامة بعض الهياكل الأساسية الأخرا كتوفير (10)مية تتحمل مسؤولية كبيرة في محاربة التتلعالمجتمعات النا

 .(11)اص عن القيام بها يعجز القطا  الخمارية التيستثالا الخدمات الضرورية من تعليم وصحة والقيام بالمشروعات

  زيادة أعباء الدين العام المحلي والخارجي: -

علوم أن أعباء خدمة الناميةح فمن الم ية البلادلالب في الذي يحدث للنفقات العامة تعتبر كمؤشر كبير للنمو

عادة عمن المصروفات  ة والخارجية تحتس ن الداخليلديوالى عالدين تظهر في الموازنة العامةح فالفوائد المستحقة 

الدين العام الداخلي  عوء تفاقمليةح وفي ت الرأسماويلالتحالجاريةح بينما تظهر مدفوعات أقساط الديون في باب ا

 .(12)ميةمن جراء طرح المزيد من أذون الخزانة والسندات الحكو

 ب( زيادة الإنفاق العام لأسباب إدارية:

  عدم رشادة الإنفاق الحكومي: -

 لعامة، حي  يترت  علىاقم عجز الموازنة لتالي تفاة وباعاميؤدي ترشيد الإنفاق الحكومي إ  زيادة النفقات ال

قه بتكلفة ف المطلوب أو تحقيقيق الهدون تحة دعدم رشادة الإنفاق الحكومي استنزاف الموارد الحكومي

 .(13)مرتفعة

  درجة كبيرة من المركزية في القرارات الحكومية: -

وازنة العامةح سيطرة على عجز المتواجه ال التي اكلإن لياب ما يعرف بلا مركزية القرارات من أهم المش

ور تام للجهات العليا راتح وعدم وجود تصاطؤ القرات تبترااءة الإنفاق العام، فيترت  على ذلك وجود فوتحسين كف

 .(14)ياق الحكوملإنفة امتتذة القرارح الأمر الذي يساهم بشكل مباشر في زياد

 د( زيادة الإنفاق العام لأسباب سياسية

  أعباء الدفا  والإنفاق العسكري والطوارئ: -

 ظل تفاقم علاقات فيهرة عالمية خاصة ا  يعد ظاالدف قطا لالكبير في نسبة الإنفاق العام الموجه إن التزايد 

ح وهكذا أصبح  النفقات العسكرية والطوارئ عبئا متزايدا على الموازنة العامة (15)الصرا  والقوا في العالم

لمعدات لا يتم فقط فع أثمان هاته اد وخاصة أن ورةحتطوذلك من خلال استيراد الأسلحة والمعدات العسكرية الم

 .(16)بالعملة المحلية بل يتم أيضا بالعملة الأجنبية

 نفقات الدولة في الخارج: -

وماسي لازدياد عدد الدول جم التمثيل الدبل  زيادة حح بسبامةأدا نمو العلاقات الدولية إ  ازدياد النفقات الع

مات الدولية المتتصصة ات الدول في المنظرتفا  نفقاذلك كح تدعيمهالمستقلةح وارتفع  بالتالي النفقات المرصودة ل

 .(17) ولير المتتصصة والمنظمات الإقليمية
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 العوامل المتعلقة بتراجع الإيرادات العامة: -2.1.2
   أ( عآلة الجهد الضريبي:  

ع الطاقة الضريبيةح ح أو ما يسمى بضع(18)يبيةالضر يلةأو ما يطلق عليه ععع الأداء الضريبي أو تقل  الحص

ي الإجماليح حي  إ  الناتج المحل ف أنواعهاختلاالى وهو يقاس من الناحية الفعلية بنسبة حصيلة الضرائ  ع

لمتقدمة لصناعية اان ا%ح في حين أن تلك النسبة تصل في البلد20-15تتراوح هذه النسبة في البلاد النامية ما بين 

 .(19)%30إ  ما لا يقل عن 

  النظام الضريبي: ب( جمود 

لسيادية، ااف موارد الدولة ير في إععكل كببش وعدم تطويره وتطويعه لخدمة التنمية والتقدم، يسهم

  المفروعة أو من حي  أنوا  الضرائ ة سواء منماريستعفكثير من الأنظمة الضريبية لم يتطور منذ الحقبة الا

 .(20) حي  معدلاتها وطرق ربطها وتحصيلها

  لضريبي:ج( التهرب ا

قوم المكلع قانونا ة، ويقصد به أن يول النامي الد  فييؤدي هذا العامل دورا كبيرا في تردي حصيلة الضرائ

للقانون، أو أن يقدم  إقرار يدخله طبقا عن تقديم ناعهامتببدفع الضريبة من التتل  نهائيا أو جزئيا منها وهذا 

 .(21) ةضريبال أساسهإقرارا لير صحيح يتضمن بيانات خاطئة لتقدر على 

 وسائل تمويل العجز الموازني: -2.2
 مصادر التمويل المحلي لعجز الموازنة العامة: -1.2.2

 أ( التمويل عن طريق الاقترا  العام: 

 الاقترا  من الجهاز المصرفي: -

- :)إليها جغ ن الجهات التي تلمالمركزي  لبنكاعتبر ي  الاقترا  من البنك المركزي )الإصدار النقدي

يمكن استتدامها  قود الجديدة والتيال أو النلأمون امالدولة من أجل الاقترا  من خلال قدرته على عخ كمية 

مام هذا الاقترا  للحد أول تضع من القيود لا أن الدا، إهلهلتمويل الإنفاق العام، إن هاته الطريقة وإن كان  أس

 .(22)يةسلب من الإفراط في الاستتدام وما يترت  عليه من آثار

ليه عأو ما يطلق  ة العامة للدولة،ز الموازنى عجة علإن هذا الأسلوب يقوم على أساس إسباغ الصفة النقدي

سائد، يؤدي إ  خلق   استوا السعر الجاوز الطلل يتعداتحويل العجز إ  نقد، ولذا فإن عملية إصدار النقود 

ى بالتمويل لأسعار وهو ما يسملوا العام لمستافع رإ  أرصدة نقدية بطريقة مفرطة، مما يؤدي في النهاية 

 . (23)التضتمي

- :از ك الأخرا في الجهمن البنو ترا لى الاقعتعتمد الحكومة   الاقترا  من البنوك التجارية

التجارية، أو الحصول  ت الحكومية للبنوكيع السندايق بطر المصرفي، ويتم تمويل عجز الموازنة العامة للدولة عن

 ى تسهيلات ائتمانية منها، ويمكن ملاحظة ما يلي:عل
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  جز الموازنة لا يؤثر جارية فإن تمويل علبنوك التافي  ائدة(ز: في حالة وجود فوائض )احتياطيات الحالة الأو

توسعي على الإنفاق  ومي يكون له تغثيرنفاق الحكالإ في تغثيرا سلبيا على الطل  الكلي، وبالتالي فإن التوسع

 .(24)شبيه بالإنفاق الممول من البنك المركزي الكلي

 العامة سوف يؤثر  ويل عجز الموازنةتمائض، فإن ك فو تمللا: أما إذا كان  البنوك التجارية الحالة الثانية

للزيادة في الإنفاق  زيل الأثر التوسعيي، وهو ما لخاصاا  على الائتمان الممنوح للقطا  الخاص، أي مزاحمة القط

الأسواق  ه مع عيق وعدم نموسيما وأن ، لالخاصاويمكن أن يؤثر بصورة مباشرة على الاستثمار الحكومي 

 ذا القطا .ههاما في استثمار  اص عاملا  الخقطاالمالية في الدول النامية، يعد الائتمان الممنوح لل

عني انه إما أن يلمصرفي هاز لير اا  من الجلاقتراة إ  إن لجوء الدول الاقترا  من الجهاز لير المصرفي: -

ا  العام ذات مية أو هيئات القطسات الحكولمؤسن امتقوم بطرح سندات حكومية وأذون الخزانة أو الاقترا  

 الفائض.

- ة منها إصدار أوراق ماليبالحكومة  تقومو انة:الاقترا  عن طريق السندات الحكومية وأذون الخز

 السوق المالي فيمهور والمتعاملين ركزي للجك المبنعن طريق ال سندات حكومية أو أذون خزانة في السوق، أو

 .(25)وذلك بسعر الفائدة السائد في السوق

- دول العالم  تقوم العديد من :ات الفائضام ذ  العالاقترا  من المؤسسات الحكومية أو هيئات القطا

لاستثمار وبنوك اليرها مثل صناديق والفائض،  ذات عامبالاقترا  من المؤسسات الحكومية أو هيئات القطا  ال

 الادخار.

   ب( التمويل عن طريق الضرائ :

ها الدولة بسب  الزيادة في يبة حي  تلجغ إليوهي الضر ، ألااليتعتبر من أبرز الوسائل في تمويل العجز الم       

جوان  متعددة متعلقة  لعنصرناول في هذا ا  حي  سنتضرائال الإنفاق العام وبالتالي تضطر إ  الزيادة في معدلات

 بالتمويل الضريبي لعجز الموازنة العامة للدولة.

ظامها الضريبي نن القيام بإصلاح ية لابد ملضريبالة من أجل تقوية موارد الدو إصلاح النظام الضريبي: -

فقاتها المتزايدة غطية نت العامة من أجل تالإيرادا سينى تححي  لابد للدولة أن تقوم بإعداد نظام عريبي قادر عل

 :(26)ومن أهم النقاط الهامة المتتذة في هذا المجال نذكر

 ة.ريبيإقرار أسالي  تخفض تكلفة احترام الالتزامات الض 

 الدفع.التغخر فيفات وتالالقيام بوعع برنامج خاص بالتحقيق من أجل كشع الم  

 .تشجيع المكلفين على تقسيم الضريبة 

 تسجيل التصريحات الضريبيةإعداد أنظمة لمعالجة و. 

يمثل التوسع في الأوعية الضريبية والزيادة في  زيادة الإمكانيات الضريبية) تستير الموارد الضريبية(: -

، لكن لذلك لابد أن (27)معدلات الضرائ  مصدرا هاما لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة والتقليل من هذا العجز
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علمية، اعنى أن تكون مبنية على ركائز صحيحة من أجل تحديد  تقوم السياسة الضريبية على أسس

 الإمكانيات الضريبية التي بإمكانها أن تكون دعما لمواجهة العجز. 

  التمويل عن طريق الصناديق السيادية: ج.

جه إليها الفائض لبترولية والتي توقتصادات االا اصةابتكرت العديد من الدول نظام الصناديق السيادية خ

عض الدول جيال القادمة، وبستقبل الأمعلى  فاظن عائداتها النفطية، وأنشغ في بعض الدول بهدف الحم

 د.بالاقتصا ل تضرسائاستتدمته في تمويل عجز ميزانيتها كي لا تلجغ إ  و

 مصادر التمويل الأجنبي لعجز الموازنة العامة: -2.2.2
لدول أو لى شكل قرو  من ارجية أو عنح خارة مصوفي  تكون يمكن القول أن عملية التمويل الأجنبي قد

 لدولي:نك االبومن المؤسسات والهيئات الدولية كصندوق النقد الدولي 

  أ( المنح والمساعدات الأجنبية:

ياسية أو اقتصادية أو يرها لاعتبارات سالدول لغ ا بعضدمهالمنح الأجنبية عبارة عن تحويلات نقدية وعينية تق

، وهي تعتبر موردا هاما في إيرادات بعض الدول النامية خاصة الدول العربية (28)يلات لا تردإنسانية، وهي تحو

 .(29)لعربيةالإجمالي الدول  2005مليار دولار سنة  54.1حي  قدرت بد 

 عامة:ال ب( القرو  الخارجية ودورها في تمويل عجز الموازنة

ان  من عجز جتلجغ إليها لسد  للدولة أن يمكن لتييعد الاقترا  الخارجي أحد الوسائل لير التضتمية ا

لأجنبية وأعباء الديون اثل دفع التعويضات مالأجنبي  لنقدبا موازنتها العامة، وخاصة ذلك الجزء المتعلق بنفقاتها

لعام، وتعتبر الموارد االحكومة والقطا   ذ مشروعاتتنفية لالخارجية، ومشتريات السلاح، والسلع الأجنبية اللازم

 تسب  عند مجيئها للبلد التضتمية، التي لا قيقية ليرالح اردتحصل عليها الدولة من هذا المصدر من قبيل المو التي

 .(30)عغطا تضتميا

 :الدراسات السابقة-3  
 :منها عضابتناول موعو  العجز الموازني عديدُ الدراسات نورد 

 وقدباط بالأهداف" نهج الانضمتبا  نفاق العام بالإترشيد سياسة ا الموسومة بد"(: 2015دراسة بن عزة محمد ) 1.3

لإنفاق الحكومي في ر الكبير لترشيد اظهار الدوح وإعامحلل  الدراسة الجوان  الاقتصادية لسياسة الإنفاق ال

ف ودور ذلك في الرفع من فاق العام بالأهدارامج الإنبط بعية الاستغلال الأمثل للمواردح مع السعي لإبراز دور عمل

زائرح واستعرا  أهم نفاق العام في الجسياسة الإمة للعاة سياسة الإنفاق العامح ثم وقف  على التوجهات ارشاد

لإنفاق العام المبرمجة ضمان رادة برامج البر بوابة تعت لتيالجهود المبذولة من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية ا

 عمن ميزانية الدولة.

"الآثار الاقتصادية الكلية للسياسة المالية والقدرة على استدامة  المعنونة بد(: 2013دراسة شيبي عبد الرحيم ) 2.3

حي  اقترح  الدراسة نموذجا لتقييم الآثار الاقتصادية الكلية تحمل العجز الموازني والدين العام في الجزائر" 

ح 2010-1965ل  الفترة للسياسة المالية بالجزائرح ومدا إمكانية تحمل عجز الموازنة العامة والدين العام خلا

ولقد تبين للباح  أن المسيرة الكلية لكل من عجز الموازنة العامة والدين العام لير مستقرةح وأن الإنفاق العام 
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الحكومي يزداد اعدلات نمو تفوق معدلات نمو الإيراداتح أي إن الحكومات تميل إ  إنفاق يفوق مداخيلها على 

 عدم إمكانية استدامة تحملهما على المدا الطويل. المدا الطويل، مما يدعم فرعية

هدف  ، في مصر ة العامةلموازنتي  وعلاج عجز انحو رؤية لتش"بد الموسومة (:2012دراسة إيهاب محمد يونس ) 3.3

لسيطرة عليهح وتحديد اسياسة المالية في مكانية الإمدا ح والدراسة إ  بيان أسباب عجز الموازنة العامة للدولة

ة إ  نتيجة مفادها أن عدم لةح وتوصل  الدراسعامة للدوة الازنة العجز الموازني لمصر والرؤية المستقبلية للموطبيع

جز باستمرارح  وبالتالي بالتالي تفاقم العئج سوءح ولنتاااد التشتي  الحقيقي لعجز الموازنة العامة هو وراء ازدي

 انعكاسه السلبي على الدين العام.

 ة التمويل(لجزائر )طاقللحكومي التطبيقية: السياسة الميزانية وسياسة الاقتراض االدراسة -ثانيا
 :وضعية عمليات الميزانية العامة والخزينة العمومية -1

ت أسعار النفط في السوق علها رهينة تقلباجلمحروقات ئر باجزاإن الارتباط الكبير لإيرادات الميزانية العامة لل

 انية العامة عجزا أو فائضا.آثارها إ  الميز عا متعديةنخفاوا ادات العامة تتقل  ارتفاعاالعالمية، وهذا جعل الإير

 )مليار دينار(   (2014-2001ة )وععية عمليات الخزينة العمومية خلال الفتر(:01الجدول رقم )

 (: 3، 1بيانات العمودين ) :المصدر

 .211، ص ، المالية العمومية ، الجزائر12 ، الفصل2011-1962:حوصلة إحصائية ONS(: الديوان الوطني للإحصائيات2001-2011)

-  (2014-2012)  La Banque d'Algérie: Rapport 2014 Evolution Economique et Monétaire en Algérie, Juillet2015, p155 
-  (2014-2012)  La Banque d'Algérie: Rapport 2014 Evolution Economique et Monétaire en Algérie, Juillet2015, p155 

 رسمي للوزارة(:الموقع الإلكتروني ال ()متاحة علىلسياساتامة للتقدير وا( : تقارير وزارة المالية )المديرية الع6-5بيانات العمودين )

- MINISTERE DES FINANCES :Note de Présentation du Projet de la Loi de Fiances pour (2001-2015); 

-Situation Résumée des Opérations du Trésor SROT 2000-2015: 

 (2001-2003) - ) La Banque d'Algérie: Rapport 2004 Evolution Economique et Monétaire en Algérie, Juillet2005, p 71. 

إن معدلات النمو المتتلفة لإيرادات الميزانية خلال هذه الفترة لم تواك  معدلات نمو   :2004-2001الفترة  1.1

اللتان  2002و  2001نفقات الميزانيةح وهذا ما تظهره حالات الميزانية العامة والخزينة العمومية باستثناء سنتي 

كان  مسجلة  2002مليار دج على التواليح إلا أن سنة  26.03مليار دج و  45حقق  فيهما الميزانية فائضا قدر ب 

إيرادات  السندوات

 الميزانية

(1) 

معدل 

نمو 

الإيرادا

 %ت 

(2) 

 

نفقات 

 الميزانية

(3) 

 معدل نمو

النفقات

% 

(4) 

 رصيد الموازنة

(5) 

الرصيد الإجمالي 

 (للتزينة)

 (FRR)خارج 

(6) 

نسبة رصيد 

الخزينة إ  

الناتج 

7)%الإجمالي

) 

معدل 

( تغطية)

الإيرادات 

8)%للنفقات

) 

2001 1366.00 23.54 1321.0 12.12 45 25.001 1.30 103.4 

2002 1576.684 13.45 1550.6 17.38 26.03 -16.065 -0.35 101.68 

2003 1525.551 -3.24 1766.2 13.90 -240.64 -10.25 -0.19 86.37 

2004 1606.397 5.29 1891.7 11.92 -285.37 -187.31 -3.04 84.91 

2005 1713.992 6.69 2052.0 8.47 -338.04 -472.16 -6.24 83.52 

2006 1841.925 7.46 2453.1 19.54 -611.08 -647.31 -7.93 75.08 

2007 1949.05 8.81 3108.6 26.72 -1159.51 -1281.95 -13.70 62.69 

2008 2902.448 48.91 4191.0 34.81 -1288.60 -1381.15 -12.50 29.25 

2009 3275.362 12.84 4246.3 1.31 -970.97 -1113.70 -11.17 77.13 

2010 3074.644 -6.12 4466.9 5.19 -1392.29 -1496.476 -12.47 68.83 

2011 3489.810 13.05 5853.5 31.04 -2363.75 -2468.84 -16.92 59.51 

2012 3804.03 9.00 7058.1 20.57 -3254.14 -3246.19 -20.02 53.89 

2013 3895.315 2.39 6024.0 -14.65 -2128.81 -2205.94 -13.25 64.66 

2014 3927.748 0.83 6995.7 16.13 -3068.02 -3185.99 -18.51 56.14 
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من إجمالي الناتج  % 0.35-و  %1.30مليار دج، مسجلة نسبة  16.06بعجزا لرصيد الخزينة العمومية قدر 

و  %103.4) 2002و  2001المحلي، ويثب  ذلك معدل تغطية الإيرادات للنفقات العامة حي  كان في سنتي 

 %84.91و  %86.37انخفض معدل التغطية ليسجل  2004و  2003لي، إلا أنه في سنتي ( على التوا101.68%

على الترتي ، مما يوحي بعدم قدرة إيرادات الميزانية على مواكبة تزايد حجم النفقات العامة، وحدوث عجز في 

تي  بالنسبة للميزانية و مليار دج على التر 285.37مليار دج و 240.64الميزانية العامة والخزينة العمومية بالقيم 

 .مليار دج بالنسبة للتزينة العمومية 187.31ملياردج  و  10.25

 2014-2001ية يزانة ورصيد المتطور الإنفاق الحكومي والإيرادات العام :( 01)الشكل رقم 

 
 01م اعتمادا على الجدول رق الباحثين: من إعداد المصدر

 

 والخزينة لعامةلعجز في الموازنة اباستمرار حالة ا 2009-2005تميزت الفترة  :2009-2005ة الفتر 2.1

عدل تغطية الإيرادات مانية، حي  نجد أن قات الميزة نفاكبالعمومية، نظرا لعدم قدرة إيرادات الميزانية على مو

مليار  472.16زينة سجل عجز الخ 2005ة ( حي  بلغ سن2005) %83( و 2008) %29العامة كان يتراوح بين 

 مليار دج.  1381.15ة لخزيني  سجل عجز احفبلغ العجز أقصاه في هذه الفترة  2008دج، أما في سنة 

نفقات ة بحجم العموميعامة والخزينة التغثرت الميزانية ال 2014-2010في الفترة  :2014-2010الفترة  3.1

لنفط آنذاك والذي للم السعر المرتفع كبتهاح برموا امةالعالعامة التي بذلتها الحكومة ولم تستطع الإيرادات 

(ح موعحا بذلك 2010) %68.89و( 2012) %53.89ين دولار/البرميل، فقد بلغ معدل التغطية ما ب 100تجاوز 

 2010فترةح حي  بلغ  سنة لعمومية في هذه الالخزينة امة ولعاحالة العجز الموازني الكبير الذي عاشته الميزانية ا

مليار دج بالنسبة لعجز  3185.99ما قيمته  2014 مليار دج، وبلغ سنة 1496.47مة عجز الخزينة العمومية قي

 الخزينة العمومية.

 سياسة الاقتراض الحكومي ) طاقة التمويل(:-2
 طرق تمويل رصيد الميزانية العامة والخزينة العمومية:-1.2

 مية للجزائر:ينة العموالخز هاليفي الجدول الآتي نستعر  طرق التمويل التي لجغت إ

لم تعتمد  2005-2001أعلاه يمكن تقسيمه إ  ثلاثة فترات، ففي الفترة  02من خلال الجدول رقم 

السلطة المالية في تمويل عجز الخزينة العمومية على صندوق عبط الإيرادات، حي  تراكم  ادخارات الخزينة 

مليار دج، وفي ذات  1842.7ما قيمته  2005اكمي للصندوق سنة لدا بنك الجزائر ليبلغ الرصيد النهائي التر
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مليار  115.71قيمة  2005الفترة حاول  الحكومة التتل  من مديونيتها تجاه العالم الخارجي حي  بلغ  سنة 

وباقي السنوات لجغت إليه لتمويل عجز  2004و  2001دج، وتخلص  من مديونيتها تجاه القطا  المصرفي سنتي 

مليار دج، أما التمويل لير البنكي  118.74ما قيمته  2005حي  بلغ  قيمة التمويل المصرفي سنة  الخزينة

 ملياردج. 221.29القيمة  2005فكان هو الغال  في كامل الفترة حي  بلغ سنة 

 )مليار دينار(( 2014-2001ة )( طرق تمويل رصيد الخزينة العمومية في الفتر02الجدول رقم )

ات إيراد السنوات

 الميزانية

(1) 

نفقات 

 الميزانية

(2) 

رصيد 

 الميزانية

(3) 

الرصيد 

الإجمالي 

 للتزينة

(4) 

 التمويل

لير  بنكي

 بنكي

صندوق عبط  خارجي

 FRRالإيرادات

2001 1366.00 1321.0 45 25.001 -136.96 85.33 -110.57 00 

2002 1576.684 1550.6 26.03 -16.065 58.12 32.82 -74.89 00 

2003 1525.551 1690.1 -164.62 -10.25 31.23 18.0 -81.2 00 

2004 1606.397 1891.7 -285.37 -187.31 -287.50 57.72 -53.17 00 

2005 1713.992 2052.0 -338.04 -472.16 118.74 221.29 -115.71 00 

2006 1841.925 2453.1 -611.08 -647.31 -76.20 172.57 -158.70 91.5 

2007 1949.05 3108.6 -1159.51 -1281.95 -275.38 213.65 -110.66 531.9 

2008 2902.448 4191.0 -1288.60 -1381.15 -346.37 508.14 -4.23 758.2 

2009 3275.362 4246.3 -970.97 -1113.70 93.46 655.25 0.70 364.28 

2010 3074.644 4466.9 -1392.29 -1496.476 30.14 674.33 0.53 791.93 

2011 3489.810 5853.5 -2363.75 -2468.84 -19.28 727.99 -.077 1761.45 

2012 3804.03 7058.1 -3254.14 -3246.19 51.54 913.83 -2.44 2283.26 

2013 3895.315 6024.0 -2128.81 -2205.94 -165.46 241.11 -2.17 2132.47 

2014 3927.748 6995.7 -3068.02 3185.99 18.67 204.08 -2.43 2965.67 

 01م ( ارتكازا على الجدول رق1-2-3-4بيانات الأعمدة ): المصدر

 www.dgpp-mf.gov.dz       ر والسياسات(لعامة للتقديايرية المدباقي الأعمدة  ارتكازا على تقارير وزارة المالية الجزائرية)

- MINISTERE DES FINANCES :Note de Présentation du Projet de la Loi de Fiances pour (2001-2015); 
-Situation Résumée des Opérations du Trésor SROT 2000-2015: 

        

ل العجز جل تمويلأادات ق عبط الإيربدأت الحكومة تمت  من رصيد صندو 2009-2006أما الفترة 

نذ منفطية م الفوائض المليار دج، إن تراك 364.28القيمة  2009الموازني لكن بقيم متواععة حتى بلغ  سنة 

 4316.5ما قيمته  2009 صندوق سنةا الائم هذقأدا إ  تغذية صندوق عبط الإيرادات حي  بلغ  2000سنة 

ية عبر ه الخاصة بالميزانتمويل هذدرة القا يعتبر تكوين من إجمالي الناتج المحلي، لذ  %43مليار دج، أي نسبة 

توسط، إن هذه ورة على المدا الممضادة لد انيةيزمإتبا  سياسة تغسيس صندوق عبط الإيرادات عمانا يسمح ب

ن المستوا المسجل ل في مستوا قري  مرأس الما فقاتة نالسياسة تستهدف المحافظة على النفقات العموميةح خاص

فاظ على النشاط ولية حي  تسمح بالحئية البترلجبات افي سنوات سابقةح بغض النظر عن الانخفا  في الإيرادا

لحكومة تعتمد على  ذات الوق  ظل  امومية، وفيالع تيةلاقتصادي خارج المحروقات ومواصلة برامج البنى التحا

 مة التتل  منمليار دج، وحاول  الحكو 655.25القيمة  2009التمويل لير البنكي طوال الفترة حي  بلغ سنة 

اعتمدت عليهما في تمويل العجز الموازني  2009نة اء ستثنمديونيتها تجاه القطا  المصرفي والعالم الخارجي باس

 مليار دج على التوالي. 0.7مليار دج و  93.46بالقيم 
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 )مليار دينار(( 2014-2001لفترة )ا( وععية صندوق عبط الإيرادات بالجزائر خلال 03الجدول رقم )

: وقع الإلكتروني الرسمي للوزارة(تم الإعداد ارتكازا على تقارير وزارة المالية الجزائرية )المديرية العامة للتقدير والسياسات()متاحة على المالمصدر: 

www.dgpp-mf.gov.dz 

- MINISTERE DES FINANCES : Note de Présentation du Projet de la Loi de Fiances pour 2015;Alger, p38. 

- MINISTERE DES FINANCES : Note de Présentation du Projet de la Loi de Fiances pour 2016; Alger, p 33. 

 ة العامة.( ما تعلق بالمالي2015إ   2002تقارير بنك الجزائر للسنوات )من سنة 

بط الإيرادات عى صندوق ني عللعجز الموازكان الاعتماد الكبير في تمويل ا 2014-2010وفي الفترة 

رادات لإيوق عبط اة بصندي  قدرة التمويل مرتفعمليار دج(ح وبق 2965.67) 2014حي  بلغ  قيمة التمويل سنة 

الناتج المحلي،  من إجمالي %33.42اي ما نسبته  مليار دج 5563.5ما قيمته  2013حي  بلغ رصيد النهائي سنة 

لناتج المحلي، بسب  من إجمالي ا % 25.62بته مليار دج اي ما نس 4408.5إ   2014ثم انخفض الرصيد سنة 

لعالم الخارجي التي ان مديونيتها تجاه مة التتل  كومالح التوجه الكبير للإنفاق العام وارتفا  قيمته، وواصل 

، وواصل  كذلك التتل  من مديونيتها 2006نة سون انخفض  إ  أدنى مستوياتها بعد التسديد المسبق للدي

 . 2014تجاه القطا  المصرفي باستثناء سنة 

مية يل للتزينة العموودرة التمزت قإلا أنه تعز رلم العجوزات المالية المستمرة 2014-2000طيلة الفترة 

 4408.5إ   2001مليار دج سنة  171.5من  تفعكما يشهد على ذلك قائم صندوق عبط الإيرادات الذي ار

لعام الداخلي الزيادة في الدين لنظر عن اغض الية العامة ب، وهذا ما يعزز قابلية استمرار الما2014مليار دج سنة 

ادة لأي دورة ا  سياسة مالية مضجهة، واتبومن  فاقعن طريق الإنمما عمن مواصلة تحفيز النشاط الاقتصادي 

لمدا المتوسط، وساهم  ا للاستمرار على اوقابليته وقاترمحتملة مع تحصين المالية العامة من تقلبات أسعار المح

للنفقات  فاعات القويةيرادات رلم الارتوق عبط الإصند في كذلك الارتفاعات للموارد المتراكمة )ادخارات مالية(

 .(31)الجارية في التتفيع من التنقيد

 الاقتراض الحكومي الخارجي )المديونية الخارجية(:-.2.2
ئر في إدارة صداقية بنك الجزاميجاب على بالإ ثرهبهدف تحقيق درجة أكبر من الانضباط المالي ينعكس أ

  الخارجي للوصول لحد من الاقتراوا دين العام  القليالسياسة النقدية، واصل  الحكومة تنفيذ استراتيجية ت

العمومية في  نهك  كاهل الخزينةأاطر التي المتويع بإجمالي الدين العام إ  مستويات تنتفض معها التكال

 .(32)2000-1990الفترة 

الرصيد  السنوات

 الأول

الإيرادات 

الإجمالية 

للصندوق)

) 

 

الرصيد 

الصافي 

 قللصندو

)الإيرادات 

–الإجمالية 

الجبايات)

) 

الرصيد قبل 

الجبايات)

) 

الرصيد 

التراكم

 ي النهائي

)الرصيد 

الأول 

 +الصافي(

نسبة 

الرصيد 

النهائي 

 PIBإ  

الرصيد  السنوات

 الأول

الإيرادات 

 الإجمالية

 للصندوق

الرصيد 

الصافي 

 للصندوق

 

الرصيد 

قبل 

 الجبايات

الرصيد 

التراكم

 ي النهائي 

م )قائ

 الصندوق(

نسبة 

الرصيد 

النهائي 

إ  

PIB 

2001 232.1 123.9 -60.6 356.0 171.5 4.05 2008 3215.5 2288.2 1064.5 5503.7 4280.1 38.75 

2002 171.5 26.5 -143.6 198.0 28.9 0.61 2009 4280.1 400.7 36.4 4680.7 4316.5 43.30 

2003 28.0 448.9 292.9 476.9 320.9 6.10 2010 4316.5 1318.3 526.4 5634.8 4842.8 40.38 

2004 320.9 623.5 153.2 944.4 721.4 11.73 2011 4842.8 2300.3 538.9 7143.2 5381.7 36.89 

2005 721.7 1368.8 1121.0 2090.5 1842.7 24.36 2012 5381.7 2535.3 251.7 7917.0 5633.8 34.75 

2006 1842.7 1798.0 1088.4 3640.7 2931.0 34.47 2013 5633.8 2062.2 -70.2 7695.9 5563.5 33.42 

2007 2931.0 1738.8 284.5 4669.9 3215.5 34.38 2014 5563.5 1810.6 -

1155.1 

7374.1 4408.5 25.62 
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 ( )مليار دولار(2014-2001ل الفترة) ( قائم الدين الخارجي وهيكله في الجزائر خلا04الجدول رقم )

 خدمة الدين الخارجي رو  الخارجيةقيمة الق السنوات

متوسطة 

وطويلة 

 (1الأجل)

قصيرة 

2الأجل)

) 

القرو   (3المجمو )

 (4المجدولة)

إجمالي  (6الفائدة) (5الأصلي)

خدمة الدين 

7الخارجي)

) 

نسبة إجمالي الدين 

)المقوم ب PIBإ  

 مليار دولار(

2001 22.311 0.260 22.571 12.139 2.993 1.471 4.464 40.9 

2002 22.540 0.101 22.642 12.188 2.922 1.228 4.150 39.8 

2003 23.203 0.150 23.353 12.244 3.240 1.118 4.358 34.3 

2004 21.411 0.410 21.821 11.370 4.692 0.966 5.658 24.3 

2005 16.485 0.707 17.192 9.111 4.940 0.898 5.838 16.7 

2006 5.052 0.550 5.602 0.00 12.70 0.605 13.314 4.8 

2007 4.889 0.717 5.606 0.00 1.217 0.214 1.431 4.2 

2008 4.282 1.304 5.586 0.00 1.067 0.151 1.218 3.3 

2009 4.356 1.331 5.687 0.00 0.875 0.125 1.000 3.9 

2010 3.758 1.778 5.536 0.00 0.535 0.132 0.667 3.4 

2011 3.268 1.142 4.410 0.00 0.536 0.079 0.615 2.2 

2012 2.489 1.205 3.694 0.00 0.735 0.109 0.844 1.8 

2013 2.068 1.328 3.396 0.00 0.470 0.05 0.520 1.6 

2014 1.760 1.957 3.735 0.00   0.482 1.4 

 : المصدر

  -   (2003-2001)  Toutes les Colonnes : La Banque d'Algérie: Evolution de la Dette Extérieure de l'Algérie 1994-2004, p01-04. 

 .250، ص 2009، سبتمبرقتصادي والنقدي للجزائرالتطور الا، 2008( بنك الجزائر: التقرير السنوي4-1( للأعمدة )2004-2008)-

 .232، ص2013، نوفمبر قتصادي والنقدي للجزائرالتطور الا، 2013(بنك الجزائر: التقرير السنوي4-1( للأعمدة )2009-2013)-

  -  (2014)  Colonnes (1-4) La Banque d'Algérie: Rapport 2014 Evolution Economique et Monétaire en Algérie, Juillet2015, p168. 
- (2005-2013) Colonnes(5-7): Office National Des Statistiques ONS: L'ALGERIE EN QUELQUES CHIFFRES, Resultas2006-
2008,ed2009, Algérie, p55 et Resultas2011-2013, ed2014, p61. 

. وتقرير 111)الإحصائية(، ص2010. تقرير 32، ص2005أبو عبي،  سع(،)الفصل التاالتقرير الاقتصادي العربي الموحدصندوق النقد العربي: -

 .132، ص 2015

ائر من تنفيذ إستراتيجية مكن  الجز 2014-2001ة إن الراحة المالية التي عرفتها الجزائر طيلة الفتر

 ، حي  لوحظ انخفا  كبير في مجمو  الدين2006نة التسديد المسبق للديون الخارجية، وهو ما ظهر جليا س

 2001مليار دولار سنة  22.57ي الناتج المحلي  مقابل من إجمال %4.8مليار دولار بنسبة  5.6الخارجي، حي  بلغ 

لى ذلك ، وقد ساعد ع2006نة تداء من سلة ابالمجدو وانعدام القرو  من إجمالي الناتج المحلي، %40.9بنسبة 

 حه الجدول الآتي:هو ما يوعر، وزائتراكم الادخار المالي للتزينة العمومية لدا بنك الج

 (    )مليار دينار(2014-2000الفترة ) (: قائم ادخار الخزينة لدا بنك الجزائر خلال05الجدول رقم )

الخزينة  قائم ادخار السندوات

لدا بنك الجزائر 

 تسبيقات( –)ودائع 

قائم ادخار الخزينة  السندوات

 لدا بنك الجزائر 

 تسبيقات( –)ودائع 

2001 276.3 2008 4365.7 

2002 304.8 2009 4402.0 

2003 464.1 2010 4930.2 

2004 915.8 2011 5458.4 

2005 1986.5 2012 5712.2 

2006 2510.7 2013 5646.7 

2007 3294.9 2014 4487.9 

 (2006،2014،2009بنك الجزائر: التقرير السنوي للسنوات) : المصدر
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لغ المفتر  أن تدفعها ة العمومية للمباير الخزين توففيية وتكمن الأهمية الأو  للدفع المسبق للديون الخارج

للدين ستضاف إ     دفعها كغصللمفروا كان من التي الغالجزائر كفوائد للمؤسسات المالية المقرعة، وأن المب

لهزات التي لجزائر بعيدة عن اية جعل  العملاذه هاحتياطيات الصرف لاستعمالها كدلم للاقتصاد الوطني، 

 .(33)يحدثها انخفا  عائدات المحروقات في حالة حدوثه

الية الخارجية في لماستمر في الوععية لتحسن المطار ا إوبالتالي نجح  الجزائر من منظور استدامة الدين وفي

قتصاد الوطني  وفي كن أن يتحملها الاستويات يم  مإجي مرحلة أو  من نقل مؤشرات الدين العام في شقه الخار

 :(34)ا يغتيدين الخارجي إ  ماء خفض الن ورم  مرحلة ثانية إ  حدود آمنة، ولقد كان  تهدف الجزائر

لتوسعية على دعم لسياسة المالية ادة قدرة اا زياانهشمن تنفيذ سياسات مضادة للاتجاهات الدورية، والتي -

 الناتج والتوظع.

إجمالي  عزعة استقرارز ومن ثم تجن  لنفط،ر اعمان استمرار النفقات العامة في حال انخفا  أسعا-

ات القطا  سوف تجعل استثمار طل  الكليم الثمن والطل  الكلي، فالتقلبات الحادة في الإنفاق الحكومي 

 جع.يقي خارج المحروقات اا فيها القطا  الخاص تتراالحق

 ومن وجهة أخرا يعد خفض الدين العام مؤشرا:

 لقابلية السياسة المالية للاستمرار.-

 لتحسن وععية مركز المالية العامة-

 الاقتراض الحكومي الداخلي )الدين العام الداخلي(:-.3.2
 :دول الآتي الجفية تتلفويمكن أن نوعح حالة قرو  الدولة من الجهات الم

 (2014-2001ل الفترة )(: تغيرات قرو  الدولة من الجهاز البنكي خلا06الجدول رقم )

إجمالي  قرو  إ  الدولة السنوات

القرو  

 الداخلية

نسبة قرو  

لدولة إ  إجمالي 

القرو  

 %الداخلية

بنك 

 الجزائر

البنوك 

 التجارية

قرو  

 أخرا

عافي القرو  

 للدولة

2001 -276.2 739.5 106.4 569.7 1648.1 34.56 

2002 -304.7 773.9 109.4 578.6 1845.4 31.35 

2003 -464.1 757.3 130.1 423.4 1803.5 23.47 

2004 -915.8 736.8 158.3 -20.5 1514.4 -1.35 

2005 -1986.5 777.2 276.0 -933.1 846.5 -110.23 

2006 -2510.7 870.8 335.8 -1304.1 601.3 -216.88 

2007 -3294.9 723.0 378.6 -2193.3 12.0 -18277.5 

2008 -4365.7 278.5 459.8 -3627.4 -1011.8 358.50 

2009 -4402.0 340.2 572.8 -3488.0 -402.3 867.01 

2010 -4919.2 790.8 735.4 -3392.0 -124.8 2717.94 

2011 -5458.4 1017.7 1034.0 3406.6 319.9 1064.89 

2012 -5712.2 1029.2 1349.0 -3334.0 953.6 -349.62 

2013 -5646.7 930.0 1481.3 -3235.4 1920.9 -168.34 

2014 -4487.9 1012.3 1460.4 -2015.2 4489.4 -44.88 

 المصدر:
La Banque d'Algérie: Bulletin statistique de la Banque d'Algérie, Séries Rétrospectives, Statistiques Monétaires 1964-2011; 
Juin2012, pp48,61,62. 

  -  (2014-2012)  La Banque d'Algérie: Rapport 2014 Evolution Economique et Monétaire en Algérie, Juillet2015, p 159. 

 الباحثينالنس  محسوبة من طرف -
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من وجهة  مكنتها 2014-2001فترة لائر في االجز تهاكما سبق الإشارة إليه أن الراحة المالية التي عرف

، لكنها لازل  2004بتداء من سنة ا الجزائر  بنك اصةخأخرا من التتل  من مديونيتها تجاه القطا  المصرفي، 

ا  المصرفي ما الدولة تجاه القط الا سددتد إجمنج تستحوذ على جان  كبير من قرو  البنوك التجارية، حي 

مليار دج،  2015.2ما قيمته  2014تتل  منها سنة تى تبلغ قيمة القرو  المح 2004مليار دج سنة  20.5قيمته 

 مليار دج. 1460.4مليار دج  وقرو  أخرا قيمتها  1012.3ومع ذلك اقترع  من البنوك التجارية ما قيمته 

 )مليار دينار(( 2014-2001)( اتجاهات الدين العام الداخلي خلال الفترة 07الجدول رقم )

اتج الن السنوات

المحلي 

 الإجمالي

(1) 

الدين 

العام 

 الداخلي

(2) 

فوائد الدين 

 العام

(3) 

( إ  2نسبة )

(1) 

الناتج المحلي  السنوات

 الإجمالي

(1) 

الدين العام 

 (2) الداخلي

فوائد الدين 

 العام

(3) 

( إ  2نسبة )

(1) 

2001 4227.1 999.4 147.5 23.64 2008 11043.7 734.0 61.2 6064 

2002 4522.7 980.5 143.0 21.67 2009 9968.0 816.3 37.4 8.18 

2003 5252.3 982.2 146.3 18.70 2010 11991.5 1107.4 33.2 9.23 

2004 6149.1 1000.0 85.2 16.26 2011 14588.5 1214.8 37.7 8.32 

2005 7561.9 1038.9 73.2 13.73 2012 16208.6 1312.1 42.0 8.09 

2006 8501.6 1847.3 68.6 21.72 2013 16643.8 1171.7 44.2 7.03 

2007 9352.8 1103.9 80.5 11.80 2014 17205.1 1239.0 39.6 7.20 

 الباحثين.النس  محسوبة من طرف -المصدر: 

ة على الموقع متاحللتقدير والسياسات( ) ديرية العامةة )المية الجزائري( تم الإعداد ارتكازا على تقارير وزارة المال-2-1الأعمدة ) (2008-2001)-

 www.dgpp-mf.gov.dz الإلكتروني الرسمي للوزارة(:
-Ministère Des Finances : Dette Publique 2000-2015 ;Alger. 

و  238، ص ص2009، سبتمبرلاقتصادي والنقدي للجزائرالتطور ا، 2008بنك الجزائر: التقرير السنوي (3-2-1الأعمدة )( 2004-2008)-

241. 

و  219، ص ص2014 ، نوفمبرلاقتصادي والنقدي للجزائرالتطور ا، 2013بنك الجزائر: التقرير السنوي (3-2-1الأعمدة )( 2009-2012)-

222. 
  -  (2014-2013)  La Banque d'Algérie: Rapport 2014 Evolution Economique et Monétaire en Algérie, Juillet2015, pp 155;158. 
-(2001-2003) colonne (3): La Banque d'Algérie: Rapport 2004 Evolution Economique et Monétaire en Algérie, Juillet2005, p71. 

لحكومة بصرف أو ازت على عدم قيام التي ارتكخلي ولدااانتهج  الجزائر إستراتجية للرفع من أمنها المالي 

ستدامة المالية ، ومن ثم عمان الاالعامة يةلمالز اإنفاق كل دخلها، وهو الإجراء الذي أدا إ  تحسن مرك

ح أكثر تيسيرا، والذي اهات الدورية وتصبعد الاتج شيئافئا للميزانية العامة، مما جعل السياسة المالية تسير شي

لمتوسط، ودل على حكومة على المدا االنسبة للمة بلعاايمكن أن يدل كذلك وبصفة أدق على استمرارية المالية 

وعلى المدا البعيد   0042تداء من سنة دريجيا ابص  تناقتة على تسديد فوائد الدين العام التي ذلك قدرة الدول

ستطيع من خلالها ت مستويات مرتفعة قتصادي إ الا نمولتحقيق أهداف الدولة المتمثلة في الوصول اعدلات ال

 .(35)خفض البطالة

 خلاصة:
لذي عرفناه أنه تخلع الإيرادات الحكومية عن بعد طواف وتفكيك مصطلحي لمشكلة العجز الموازني ا

نفقاتها خلال السنة المالية، ثم ميزنا بين عدة أنوا  كالعجز الجاري والعجز الشامل والعجز الدوري والعجز 

من  %6أو  5الأساسي، ثم بينا ما اتفق عليه جمهور من الاقتصاديين حول أمثلية العجز الموازني وهو ما يقدر نسبة 

لي الإجمالي، ثم تطرقنا إ  أسباب عجز الموازنة العامة للدولة فهناك عوامل تتعلق بنمو النفقات العامة الناتج المح
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وعوامل تتعلق يتراجع الإيرادات العامة، وفي الختام تناولنا وسائل تمويله المتتلفة أبرزها التمويل عن طريق 

 تلاص بعض النتائج أهمها:الصناديق السيادية والتمويل عن طريق الاقترا ، وأمكن است

لائم السماح في فترة ظريات أنه من الم  بعض النى ذهبحت اختلاف المفاهيم حول عجز الموازنة العامة للدولة .1

بالتالي النفقة القومية لنفقدات العامة، وذي يزيد اة العامالركود الاقتصادي ببعض عدم التدوازن في الموازنة ال

 .لكاملاغيل لتشاقيق أنشطة جديدة تضمن الإجمدالية التي تساعد على تح

 أساسي.ي وشامل وودور اريجتعددت أنوا  العجز الموازني حس  المفهوم من عجز  .2

فقات العامة وأخرا لق منها بنمو النناك ما تعمة فهلعاتعددت الأسباب الكامنة وراء حدوث عجز الموازنة ا .3

 تتعلق بتراجع الإيرادات العامة.

م أو الضرائ  ة كالاقترا  العاويل محليتمصادر منا ل عجز الموازنة العامة، وجدهناك عدة وسائل لتموي .4

ؤسسات المالية الدولية لبنوك الدولية والمترا  من االاقة كونضيع إليها الصناديق السيادية، ومصادر تمويل أجنبي

 وكذا الدول، أو عن طريق المنح والمساعدات الأجنبية.

يلة الفترة ط  في حالة سالبة أنها كان ائريةلجزاة الخزينة العمومية تبين لنا من خلال دراسة وععي .5

دلات نمو نفقات لفترة لم تواك  معلال هذه اخنية يزاإن معدلات النمو المتتلفة لإيرادات المالمدروسة حي  

ي  أنها قبل، ح د مثله الجزائر مندا لم تشهجبير كام ع، خاصة وأن هذه الفترة تميزت بدرجة إنفاق الميزانية

ا المتطط الخماسي ي لدعم النمو وأخيرج التكميلنامالبروفترة للبرامج التنموية كبرنامج الإنعاش الاقتصادي، 

 للتنمية.

لتي حصل  عليها لفوائض النفطية اازني عن االمو عجزاعتمدت الجزائر في تمويلها للنفقات العامة أي ال .6

تمويل العجز الموازني ق عبط الإيرادات لإ  صندو زائرلجافلجغت الجزائر بسب  الطفرة النفطية )ارتفا  الأسعار(

 ج.تارتجنبا للطرق التضتمية كالإصدار النقدي أو اللجوء لل

اه القطا  بتسديد ديونها تج فطية وذلكة النطفرتمكن  الجزائر في الفترة المدروسة من استغلال ال .7

 المصرفي وكذا التسديد المسبق للديون الخارجية.

 خير وما يمكن التوصية به:وفي الأ

 در تمويلها.تعدد مصا ن أجل معرورة أن تلجغ الجزائر إ  تنويع الاقتصاد الوطني .1

دهور أسعار للاقتصاد بسب  ت ث انتكاسةد يحدقبة عدم الاعتماد الكلي على النفط باعتباره ثروة ناع .2

هزات والمشكلات الاقتصاد عرعة لل لمما يجع نبيةلأجالنفط عالميا، ومن ثم تغكل الاحتياطيات من العملة ا

ه الجزائر في نهاية سنة إ  ما ستلجغ إلي ا يضطرهاممية، مومالاقتصادية والتي من بينها صعوبة تمويل النفقات الع

 سعار.التهاب الأولية لمحمن إصدار نقدي جديد قد يؤدي إ  انهيار العملة ا 2017

 

 
 

 المراجع والإحالات:
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